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  المقدمـــة

كن بمراكـزهم   قد يمنح القانون بعض الامتيازات لأشخاص معينين لا بذاتهم ول         
ما يعني بالضرورة أن هذه الامتيازات تنتهي بانتهاء مهـامهم، فالامتيـاز يقتـرن          
وجوداً وعدماً بتولي المنصب أو اعتلائه، وعليه فإن الامتيازات التي يتمتـع بهـا              
عضو مجلس النواب تزول تلقائياً بانتهاء العضوية في المجلس، وذهـب دسـتور             

 مجلس النواب يتمتع بحقـوق العـضوية مـن          م إلى أن عضو   ٢٠٠٥العراق لسنة   
تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر العضو مهامـه بعـد أداء اليمـين              
الدستورية دون التوقف على التحقق من صحة عضويته، وأن هذه الحقوق تـستمر             
طوال مدة نيابة العضو، وتنتهي بانتهاء أو زوال صفة العـضوية، سـواء أكـان               

  .اً أم استثنائياًالانتهاء عادي
ويكون الانتهاء عادياً وذلك بانتهاء مدة المجلس المحددة دستورياً، أو اسـتثنائياً            
وذلك في حالات معينة إذ تزول فيها صفة العضوية، ولذا فإننا سنقسم هذا البحـث               
إلى مبحثين، نخصص الأول لدراسة الطريق العادي لانتهاء العضوية في مجلـس            

  .ثاني الطريق الاستثنائي لانتهاء العضوية في مجلس النوابالنواب، ونبحث في ال
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  المبحث الأول
  الطريق العادي لانتهاء العضوية في مجلس النواب

يتمثل الطريق العادي لانتهاء العضوية في مجلس النواب بانتهـاء مـدة دورة             
جلسةٍ له، وتنتهـي بنهايـة      ، تبدأ بأول    )١(مجلس النواب وهي أربع سنوات تقويمية     

  .)٢(لسنة الرابعةا
م ٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لـسنة        ) أولاً/٢٢(المادة  وقد نصت   

شهر أمدهما ثمانية   ألمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين        (على أن   
 ١ ويبدأ ثانيهما فـي      ،زيران من كل سنة   ح ٣٠ذار وينتهي في     آ ١ ولهما في أيبدأ  

، وهذا يعني أن مدة دورة مجلس النواب تنتهي         )لالأوانون   ك ٣١ يلول وينتهي في  أ
  . كانون الأول من السنة الرابعة للدورة٣١في 

وتنتهي عضوية أعضاء مجلس النواب وتزول عنهم صفة العضوية إذا انتهت           
المدة المحددة دستورياً، ولكن إذا حصل تأخير في إجراء انتخاب المجلس الجديـد             

  .)٣(ين بالامتيازات لحين انتخاب مجلس جديدفإن أعضاء المجلس يبقون متمتع
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  المبحث الثاني
  الطريق الاستثنائي لانتهاء العضوية في مجلس النواب

ونقصد بالطريق الاستثنائي هو انتهاء عضوية النائب في المجلس قبل انتهـاء            
من قانون استبدال أعضاء مجلس النـواب       ) ١(ولاية المجلس، وقد تضمنت المادة      

م حـالات انتهـاء     ٢٠٠٧لـسنة   ) ٤٩(م المعدل بقانون رقم     ٢٠٠٦ لسنة) ٦(رقم  
  : وهي)٤(العضوية في مجلس النواب قبل انتهاء مدته

 تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي              -أولاً
  :)٥(منصب رسمي آخر

 بـين   يأتي هذا النص القانوني استجابةً للشروط الدستورية التي لاتجيز الجمع         
، إذ يستند بعض مـن  )٦(رالنواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخ عضوية مجلس

الفقه الدستوري في حجته على تأييد هذا المبدأ على أنه من الضمانات الـضرورية              
للحكم طالما أن السلطة التشريعية هي التي تتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذيـة،             

  .ه إشراك الوزراء في عضوية هذه السلطةوبذلك فإنه لايجوز من وجهة النظر هذ
وبالعودة إلى تاريخ التطور الدستوري العالمي بهذا الشأن، فإن انكلترا كانـت            
مهد مبدأ عدم الجمع بين تولي النيابة والوظائف العامة، إذ جاء في النظـام الـذي                

م أنه لايحق لأي شخص     ١٧٠٠دعيت فيه الأميرة صوفية إلى التاج البريطاني عام         
تقاضى من الملك مرتباً أو أية فائدة أخرى أن يكون عضوا في مجلـس العمـوم،      ي

م أُبطل هذا المبدأ إذ تقـرر أن        ١٨٦٧م، وبعد عام    ١٧١٤وقد طبق هذا النظام عام      
يدخل أعضاء مجلس العموم في الوزارة ثم يعرضـون علـى النـاخبين فيتجـدد               

يروا مناصبهم في الحكومة    انتخابهم، وبذلك يحافظون على مقاعدهم النيابية وإن غ       
  .)٧(التي دخلوا في تشكيلها

ومن الواضح أن هذا المنع هو تأكيد وضمان لاستقلالية عضو مجلس النواب إذ 
يبقى بعيداً عن تأثير السلطة التنفيذية، ذلك أن من أهم مهامـه مراقبـة الحكومـة                

 موظـف   ومحاسبتها عن أعمالها، وليس من المعقول أن يقوم بتلك المراقبة وهـو           
لديها أو يعمل لحسابها إذ يصبح ملزماً بتنفيذ رغباتها وأوامرها ومراعاتها حفاظـاً             
على مركزه، وعليه فإنه يصبح عاجزاً عن ممارسة مهمته الرقابيـة، لـذلك فـإن               
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السبب الموجب لعدم الجمع، يرجع لجعل هذه القاعدة عامة تشمل جميع المـوظفين             
  .)٨(االذين تمارس الحكومة عليهم سلطانه

ومن ناحية أخرى، ليس من اليسير على النائب الموظف القيام بأعباء العضوية            
وواجبات الوظيفة في نفس الوقت، وكيف يتيسر له ذلك والموظف إضـافة إلـى              
عمله، عليه حضور جلسات البرلمان والمشاركة في نشاط لجانـه واجتماعاتهـا،            

يه فيها، إضافة إلى ذلك أن      ودراسة القضايا المطروحة حتى يمكن أن يعبر عن رأ        
بعض الوظائف تباشر في أماكن بعيدة عن العاصـمة إذ مقـر انعقـاد جلـسات                

  .)٩(البرلمان
وبهذا فإن العضو الذي يصبح عضواً في مجلس الوزراء أو مجلـس رئاسـة              
الدولة أو أي عمل حكومي آخر يفقد عضوية مجلـس النـواب وجميـع الحقـوق        

 ـ   )١٠(ضويته في المجلس  والامتيازات التي تترتب على ع     سقوط (، وهو ما يعرف ب
إذ يتم دون طلب من العضو ودون قرار من المجلس، فهو يـتم بـشكل               ) العضوية

  .)١١(آلي
ويلاحظ على هذا النص أنه يمنع الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب في             
مجلس الوزراء، على الرغم من أن أهم خصائص النظام البرلماني انبثاق الحكومة            

البرلمان، وعليه وجود حكومة برلمانية مؤلفة في أغلب الأحيان من النـواب،            عن  
، نظـراً   )١٢(والحكومة البرلمانية هي الشكل الطبيعي للحكومة في النظام البرلماني        

لطبيعتها السياسية ومسؤوليتها السياسية أمام البرلمان، ويبدو أن المشرع قـد أراد            
  .جلس النوابمن هذا المنع التفرغ التام لعضوية م

م لايجيز الجمع بين النيابة ومختلـف المهـن الحـرة           ٢٠٠٥ويبدو أن دستور    
التجارية والصناعية والزراعية والمحاماة وغيرها، ذلك أن هذا الجمع ينـتج فـي             
كثير من الأحيان مساوئ عديدة إذ يهمل النائب صفته ومسؤوليته التمثيلية وتصبح            

ابحة، إذ تـؤمن تغطيـة مناسـبة لأعمالـه          النيابة ضرباً من ضروب التجارة الر     
وتحركاته الخاصة التي لاتخلو في بعض الأحيان من الشبهات والتوجهات المريبة،           

، )١٣()الرأي العام قد طالب أكثر من مرة بوضع بعض القيود والشروط          (ولهذا فإن   
نظراً لما ينتج عن هذا الجمع من عيوب ومآخذ لاتخفى أمرها، وهو ما نصت عليه               

  .)١٤( الدساتير المقارنةبعض



 
 

 
 

١١

  أحمد علي عبود الخفاجي
  ٨ الماجستير -لب دراسات علياطا

  مجلة الكوفة

ويمكن القول أن من مبررات عدم الجمع بين النيابـة والمهـن الحـرة علـى                
اختلافها لما فيه من إساءة إلى العمل البرلماني وإلى التمثيل الشعبي، خاصـةً وأن              
النائب يتقاضى عن مهنته النيابية تعويضاً لائقاً يمكّنه من مواجهة تكاليف معيشته،            

ع يمكن النائب من الانصراف إلى القيام برسـالة النيابـة والتمثيـل             وأن هذا المن  
  .)١٥(الشعبي، وعدم استغلال صفته كنائب لتعزيز مهنته الحرة

 فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليهـا فـي الدسـتور وقـانون              -ثانياً
 من نافلة القول أن للعضوية في مجلس النواب شروطاً ينبغي أن تتوافر             :الانتخابات

في المرشح يوم الانتخاب، وهذه الشروط هي التي نصّ عليها الدسـتور وقـانون              
الانتخاب، ويجب أن تستمر حال استمرار المجلس أي بعد الانتخـاب، فـإذا فقـد               

، وهذا يعني زوال العـضوية      )١٦(العضو أياً من هذه الشروط تعين إسقاط العضوية       
ي حتّم القـانون وجودهـا فـي        بعد أن تثبت بسبب غياب أحد الشروط القانونية الت        

العضو أو بعضها بعد الانتخاب، إذ إن انتهاء العضوية في هذه الحالة لايعد عقوبة              
تأديبية، وإنما هو مجرد إعلان بذلك الانتهاء، فالعضوية النيابية تستلزم فيمن يرشح            

  .)١٧(لها شروطاً حددها الدستور والقانون
شروطاً معينة لانتخابه، فإن هنـاك    ومادام أن عضو البرلمان يجب أن يستوفي        

، )١٨(شروطاً إذا ماتوافرت في البداية لايتصور انتفاؤها بعد ذلـك عـادةً كـالعمر             
وكذلك فإن هناك شروطاً أخرى يمكن أن يطرأ عليها الفقدان كثبوت الجنـسية إذا              

  .)١٩( أسقطت هذه الجنسية وثبوت عدم الجمع بين النيابة والوظيفة العامة
طورة إنهاء العضوية بـسبب فقـدان أحـد شـروط العـضوية             ولاشك في خ  

المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات، لما يتضمنه من اسـتبعاد مـن             
م علـى   ٢٠٠٥اختارته إرادة الشعب لمجلس النواب، من هنا نفهم حرص دستور           

  .)٢٠(ذلكم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج ياق
، فإسقاط العضوية   )إبطال العضوية (و) العضويةإسقاط  (وهنا ينبغي التمييز بين     

يأتي في مرحلة لاحقة على صحة الانتخاب، فلا تسقط العـضوية عـن أعـضاء               
المجلس إلا في حالة فقدان شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو فـي              
قانون الانتخاب، وهذا يعني أن إسقاط العضوية أمر لاحق على التمتع بهـا علـى               
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بقاً لما نص عليها القانون، لكـن ظهـر سـبب جديـد اسـتوجب               نحو صحيح ط  
  .)٢١(إسقاطها

أما بالنسبة إلى إبطال العضوية فإنه يتعلق بالأمور الخاصة بالانتخـاب، مثـل             
 )٢٢(الشروط القانونية التي حتّم القانون وجودهـا فـي المرشـح يـوم الانتخـاب              

يحدث أن يظهر أن أحـد      وإجراءات الانتخابات التي تمت حتى إعلان النتيجة، فقد         
الأعضاء كان فاقداً منذ البداية لأحد هذه الشروط، ولم يطعن أحد في عضويته، أو              
طُعن في عضويته وقرر المجلس خطأً رفض الطعن، لعدم وجود الـدليل الكـافي              
الذي يسند هذا الطعن وقتئذ، ثم ظهر هذا الدليل أثناء العضوية، فقطع الشك باليقين، 

جلس فقدان أحد شروط الترشيح تبطل عضويته حسب الإجراءات         فعندما يتضح للم  
والشروط الواردة في الدستور، وعليه فإن إبطال العضوية تفتـرض قيـام هـذه              

  .)٢٣(العضوية على أساس قانوني غير صحيح مما يجعلها باطلة
 الاسـتقالة   (Deforges)يعـرف :  قبول استقالة العضو من مجلس النواب-ثالثاً

الشخص عن إرادته الحرة والصريحة فـي تركـه الوظيفـة بـصفة             بأنها إعلان   
، فهي تعني إبداء الرغبة التحريرية بترك العمل في الوظيفة النيابية بشكل            )٢٤(نهائية

نهائي، ولذا تعد الاستقالة طريق لإنهاء العضوية بـصورة طوعيـة، فـإذا كـان               
 الاسـتقالة مـن     للموظف في القطاع العام وللمستخدم في القطاع الخاص الحق في         

الوظيفة وفقاً لشروط يحددها القانون، فمن باب أولى أن يكون للنائب الحـق فـي               
  .)٢٥(الاستقالة من النيابة

م ٢٠٠٦م والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة       ٢٠٠٥ومن الملاحظ أن دستور     
، ولم يعالجا هذا الموضوع وعليه يمكـن        )٢٦(جاءت خالية من الإشارة إلى الاستقالة     

 يعد ثغرة وذلك بالنظر لأهمية الاستقالة وما تتعلق بها من إجراءات كالتفاصيل             أن
المتعلقة بكيفية تقديم الاستقالة وهل يشترط تقديمها كتابياً وغيرها من الأحكام التي            

  .)٢٧(تتعلق بموضوع الاستقالة، في حين جاءت بعض الدساتير بعبارات مختصرة
ل يشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة؟ أو        والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ه     

  .)٢٨(يكفي فيها ان تكون شفاهةً؟
وبالرجوع إلـى القواعـد     ،  )٢٩(اشترط بعضهم أن تقدم الاستقالة بنص صريح      

) ٣٥(العامة للاستقالة نجد أن المشرع العراقي أخذ بهذا الاتجاه، فقد نصت المادة             
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للموظف أن يستقيل   (لمعدل على   م ا ١٩٦٠ لسنة   ٢٤من قانون الخدمة المدنية رقم      
  ).من وظيفته بطلب تحريري يقدمه إلى مرجعه المختص

بينما ذهب اتجاه آخر إلى أن الاستقالة هي شرط شكلي لقبول الطلـب، فمـن               
 تحميل بعض العبارات الصادرة عن العـضو        – حال تخلف هذا الشرط      –الممكن  

نظر الاعتبار التضييق الـذي     على غير مدلولها، وتزداد خطورة المسألة إذا أخذنا ب        
يحدث احياناً ضد المعارضة، مما يدفع ببعض عناصرها إلى التعبير عن رفـضه             
لهذا النهج، وقد تلتقط الأغلبية بعض عبارات هذا الرفض وتفسرها على أنها بمثابة             

  .)٣٠(استقالة من العضوية
يود، لأن  ويجب في الاستقالة أن تكون غير معلقة على شروط، أو مقترنة بأية ق            

اقتران طلب الاستقالة بهذه الشروط أو تضمنها بعض القيود قد يثير الشك في رغبة 
الشخص مقدم الاستقالة، فقد يكون هدفه الأساسي من تقديم استقالته لـيس إنهـاء              

، وعلى الرغم من ذلك ذهب رأي فـي         )٣١(خدمته وإنما حث المجلس لتلبية طلباته     
 من وجهة   –ن طلب الاستقالة بأية شروط ويجوز       الفقه الفرنسي إلى جواز أن يقتر     

  .)٣٢( قبول مثل هذه الاستقالة-نظر هذا الرأي 
ويثار التساؤل حول جواز تقديم الاستقالة قبيل البدء بإجراءات إنهاء العـضوية   
وقبل أن يصدر حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدسـتور؟ فقـد               

  .)٣٣(لته عند البدء بتلك الإجراءات أو أثناءهايسارع العضو إلى تقديم استقا
  :وللإجابة على هذا التساؤل نرى

 إن الاستقالة لايترتب عليها الأثر المانع من إعادة الترشـيح المترتـب علـى               -أ
الإسقاط، لأن ذلك الأثر الذي يقيد حق الترشيح لايمكن إعماله بدون نص صريح،             

الأثر الذي يترتب على قيام المجلس بإسـقاط        وهكذا ستكون الاستقالة وسيلة لتفادي      
  .العضوية

 تجيـز   )٣٤( إن بعض التشريعات كالولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا ومصر        -ب
إنهاء العضوية كجزاء تأديبي يصدر عن المجلس النيابي على أحد أعضائه وهـو             

ق الناخـب أن    بمثابة عقوبة تأديبية نتيجة إخلال النائب بواجباتها، وعليه فإن من ح          
يعرف صحة الاتهامات الموجهة للنائب والتي تمثل إخلالاً بواجبـات العـضوية،            



 
 

 
 

١٤

  أحمد علي عبود الخفاجي
  ٨ الماجستير -لب دراسات علياطا

  مجلة الكوفة

والاستقالة التي تُقبل بعد بدء التحقيق في هذه الاتهامات قد تترك تلـك الاتهامـات               
  .معلقة دون حسم

 إن القول بخلاف ذلك يفتح المجال واسعاً لـبعض الأعـضاء فـي المجلـس                -ج
ت إذا ما اطمئنوا إن أقسى عقوبة هي فقدان العضوية فقد يبادرون            لارتكاب المخالفا 

  .إلى الاستقالة وعندها لن تكون العقوبة رادعة لهم
  وهل يجوز للعضو المطعون في عضويته أن يقدم استقالته؟

يجوز لهذا العضو تقديم استقالته في هذه الحالة، غير أن الاستقالة لاتحول دون             
عضو، لكن بعض الفقهاء يرون أن من الملائم في مثل          البت في الطعن في صحة ال     

هذه الحالة تأجيل البت في الاستقالة على أن يبت في الطعن، فإذا رُفـض الطعـن                
أمكن النظر في الاستقالة، أما إذا قُبل الطعن فيعلن بطلان العضوية وتفقد الاستقالة             

  .)٣٥(عندئذ موضوعها ولا يكون هناك محل للنظر فيها أصلاً
ة أحكام ترد في الدساتير أو القوانين الانتخابية، تنظم كيفية استقالة النائب،            وثم

وذلك انطلاقاً من القاعدة بأن النيابة هي وظيفة، وأن النائب لايسعه ممارسـتها إلاّ              
  .)٣٦(بإرادته

هل يمكن للنائب المستقيل أن يرجع عن اسـتقالته قبـل           : وهنا يتبادر التساؤل  
  مجلس بها؟ وهل يمكن له الرجوع عنها بعد ذلك؟اتخاذ قرار من قبل ال

يمكن القول بأنه يمكن للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي قبل             
اتخاذ قرار من قبل المجلس بها، وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن، ولكن لايحق لـه                

، وهـو    )٣٧(الرجوع عن استقالته إذا قام المجلس باتخاذ قرار يتعلـق بالاسـتقالة           
  .)٣٨(مانصت عليه بعض الأنظمة الداخلية المقارنة

وفي رأينا أن لهذا الرجوع فائدة خاصة في الحياة النيابية، فكثيراً مـا يحتـدم               
النقاش وينفعل بعض الأعضاء فيسارع إلى تقديم استقالته، وقـد تـسنح الفرصـة              

قدم استقالته  للمصالحات التي قد يشرع بعضهم فيها، وعليه فإنه يمكن للعضو الذي            
في ذلك الوقت إعادة تقييم الموقف بعيداً عن جو التوتر الذي سـاد وقـت تقـديم                 

  .الاستقالة
متى تنتهي العضوية بالاستقالة؟ هل تنتهي مـن تـاريخ          : ويثار التساؤل التالي  

  تقديمها أو من تاريخ قبولها؟ وماذا يترتب على ذلك؟ 
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أن العضوية تنتهي من تاريخ قبول      يمكن القول وحسب القواعد العامة للاستقالة       
الاستقالة، لا من تاريخ تقديمها، وهو ما ذهبت إليـه بعـض الأنظمـة الداخليـة                

، وهذا يعني أن العضو يستمر في القيام بمهامه، حتى يقبل            )٣٩(للبرلمانات المقارنة 
م ٢٠٠٧لسنة  ) ٤٩(من القانون رقم    ) ثالثاً/١(المادة  المجلس استقالته، وقد أشارت     

 ـ            ف ة ي حالة تقديم عضو مجلس النواب استقالته وقبولها من قبل المجلـس بالأغلبي
 ولكـن   )٤٠(م٢٠٠٥ة  لـسن ) ٩(قم  ر ر الأم من   أولاًتسري عليه الفقرة     فإنه   المطلقة

  .على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة
 إذ إن تعليـق     وهنا لابد لنا من التمييز بين الاستقالة وبين تعليـق العـضوية،           

العضوية هو موقف أو إجراء اختياري يلجأ إليه العضو للامتناع بصورة إراديـة             
عن القيام بالمهام والمسؤوليات التي يستوجبها موقعه كممثل للشعب تعبيـراً عـن             

ويتصف التعليق بعـدم    ) غالباً ما تكون سياسية   (رفضه لوضع معين أو حالة معينة       
لى الرغم من أن تعليق العضوية يـؤدي إلـى          حضور جلسات المجلس عادةً، وع    

عرقلة عمل مجلس النواب ولجانه نتيجة عدم حضور العضو الذي علّق عـضويته             
عن الجلسات أو اللجان، وهو ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب، خـصوصاً فـي               
اجتماعات اللجان، كما أنه سيؤثر من ناحية أخرى في مسألة اتخاذ القرارات، ولكن 

م ٢٠٠٦ من ذلك لايوجد نص في النظام الداخلي لمجلس النواب لـسنة             على الرغم 
ع من مكافئة عضو    استقطيرتب أثراً على تعليق العضوية، عدا الأثر الذي يتمثل با         

، وعليه فإنـه لـيس      )٤١(سغيابه نسبة معينة يحددها المجل    ة  لامجلس النواب في ح   
 علّق عضويته إذ يتمتع    لتعليق العضوية أي أثر على حقوق وامتيازات العضو الذي        

العضو بحصانته البرلمانية بصورة كاملة وكذلك يبقى محتفظـاً بجميـع حقوقـه             
  .الأخرى

وهي أمر طبيعي يؤدي إلى انتهاء العضوية سـواء أشـار إليهـا             :  الوفاة -رابعاً
  .)٤٢(المشرع أم لم يشر لها، إذ تنقضي عضوية النائب عند وفاته

ابه بناءً على شروط ومواصفات وجد الناخب       إن عضو مجلس النواب يتم انتخ     
، ولم يجد توافرها في غيره ويرتبط هـذا الموضـوع           )٤٣(توافرها في هذا المرشح   

بالاعتبار الشخصي وليس العائلي، وعليه لايجوز انتقال هذا الحق إلى أسـرته أو             
  .)٤٤(عائلته، إضافة إلى أنه يتنافى ومبادئ الديمقراطية
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ادية إلى الورثة والتي هي نتائج عضوية مجلس النواب،         نعم، تنتقل الحقوق الم   
، أما باقي الامتيازات الأخرى فإنها تنتهـي بنهايـة          )٤٥(وهي المرتب التقاعدي فقط   

حياة العضو لكونها امتيازات شخصية تتعلق بشخص العضو فقط ولايمكن نقلهـا             
  .)٤٦(للغير

خلي لمجلس النـواب    م والنظام الدا  ٢٠٠٥والملاحظ أن الدستور العراقي لسنة      
م لم يتضمنا أي نصٍ يحدد مدة العضو الجديد في حالة خلو محل أحـد    ٢٠٠٦لسنة  

الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة، فهل هي مكملة لمدة عضوية سـلفه، كمـا قررتـه         
  .)٤٧(الدساتير والأنظمة الداخلية المقارنة

وهذا : الدستور صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام           -خامساً
يعني أنه في حالة اكتساب الحكم القضائي الصادر بحق عـضو مجلـس النـواب               

المدان ذلك أن هذا العضو     ) العضو(الدرجة القطعية فإنه يؤدي إلى انتهاء عضوية        
إنما رُشح لشغل مقعد لتمثيل الشعب، وان هذا التمثيل يتطلب تـوافر شـروط ورد         

ات، وهو عندما يخلّ نتيجة عمله بأحـد هـذه          ذكرها في الدستور وقانون الانتخاب    
الشروط إنما يعمل على إسقاط عضويته قبل ان يسقطها الآخرون، وعليه فإذا مـا              
ارتكب العضو عملاً إجرامياً وصدر قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية أصـبح            

، وعـادة يكـون ارتكـاب       )إسقاطها(لزاماً على المجلس أن يسحب هذه العضوية        
قاً لأحكام قانون العقوبات إنما يستتبعها من الناحيـة الـسياسية إسـقاط             الجرائم وف 

لأنه أصبح غير مؤهل للتمتع بهذه الحقوق، ومنها        ) المحكوم(الحقوق السياسية عن    
  .)٤٨()الناخب والمرشح(حقي 

الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه مـن أداء مهامـه فـي                -سادساً
العجز الذي يمنع العضو من أداء مهامه في مجلس تعد مسألة العوق أو     :المجلـس 

النواب مسألة متروك تقديرها إلى اللجان الطبية التي تقرر بأن العضو غير قـادر              
على القيام بمهام ومسؤوليات العضوية في مجلـس النـواب، ولكـن بـشرط أن               

خلال فصلين تشريعين متتـاليين     ) ثلاثة أشهر (لاتتجاوز مجموع إجازته المرضية     
 على التقاعد، لإن المصلحة العامة تحـتم انفكاكـه عـن             حالة تجاوزه يُحال   وفي

الوظيفة البرلمانية، لعدم لياقته للعمل النيابي صحياً، وذلك انطلاقـاً مـن أهميـة              
الوظيفة البرلمانية ومايتطلبه سن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذيـة           
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اعده على طرح الآراء والأفكار ومناقشتها      من جهود بدنية تقتضي سلامة البدن لتس      
وكتابة التقارير، وعليه يمكن اعتبار هذا السبب من أسباب انتهاء العـضوية ممـا              
تقتضيه طبائع الأمور، وهنا لابد من الإشارة إلى حق المجلس في استئناف قرارات             

  .اللجنة الطبية
ذ إجازتـه   ويمكن القول بأنه لايجوز إحالة العضو علـى التقاعـد قبـل نفـا             

، ما لم يطلب العضو ذلك دون انتظار انتهاء إجازته، إذ )٥٠(والمرضية )٤٩(الاعتيادية
  .من غير اللائق قيام المجلس بذلك

إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلـث جلـسات       -سابعاً
بأنها أحمد سعيفان الإقالة    . يعرف د : المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد     

، لذا فهـي    )٥١(الحكم الذي ينزع المجلس النيابي به من أحد أعضائه وكالته النيابية          
تعني إنهاء عضوية مجلس النواب وإخراجه نهائياً من ملاكـات مجلـس النـواب              
كعقوبة على الإخلال بواجبات العضوية وبالتالي حرمانـه مـن كافـة الحقـوق              

مـن النظـام    ) ١٦(قد ألزمت المادة    والامتيازات التي يتمتع بها عضو المجلس، ف      
اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو     الداخلي لمجلس النواب عضو المجلس حضور       

الـرئيس أو رئـيس اللجنـة       ه   بعذر مشروع يقدر   عضو فيها ولا يجوز التغيب إلاّ     
  .ةالمختص

  : في الحضور وتقييد غياب الأعضاء إلى أمرينالانتظاموترجع أهمية 
ضاء بصحة انعقاد المجلس ولجانه، لأنه يشترط تحقق نـصاب           علق غياب الأع   -أ

، أو اجتمـاع أي لجنـة       )٥٢(انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه      
  .)٥٤(، فضلاً عن تأثيره في مسألة اتخاذ القرارات بحضور نصاب معين )٥٣(فيه
 على واقع    إن عدم الحضور من شأنه أن يعطل المجلس ولجانه ويلقي بظلاله           -ب

عمل المجلس النيابي، إذ تصبح معظم القضايا التي تحتاج إلـى تـصديق مجلـس       
النواب معطلة بسبب عدم الحضور، ولذا يمكن أن نعد هذا الأمر مرتبطاً بـالأمر              

  .)٥٥(الأول
تكرار عدم الحضور في جلسات مجلس النواب دون عذر مـشروع يمثـل              إن 

، ولذا فإن   )٥٦(تخابه، ما لم يكن لأسباب مقبولة     خيانة للعهد الذي قطعه للشعب قبل ان      
و ألغياب دون عذر مشروع خمس مـرات متتاليـة          ر ا لهيأة الرئاسة في حالة تكر    
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لسنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلـى العـضو         ة ا عشر مرات غير متتالية خلال الدور     
عـرض  حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة ي     ي  الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وف     

  .)٥٧(ةالهيأب الموضوع على المجلس بناءً على طل
 والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة      )٥٨(م٢٠٠٥ومن الجدير بالذكر أن دستور      

م لم يتضمنا أي نص يتضمن إقالة العضو بسبب تجاوز غياباته، ولذا فقـد              ٢٠٠٦
في حياته   التي هي أخطر مايواجه البرلماني       الإقالةجاء هذا النص القانوني ليقرر      

النيابية، إلاّ أنه لم يبين كيفية صدور قرار الإقالة وهل هو قرار يصدر من قبل هيأة 
الرئاسة في مجلس النواب فقط؟ أم أن هذا القرار يجب أن يصدر من قبل مجلـس                

أي أنه من القرارات التي تكون بحاجة إلـى التـصويت عليهـا وبنـسبة             (النواب  
  .)٥٩(؟)معينة

 التدبير فإنه لايتخذ إلاّ عقاباً للعضو الذي تتجاوز غياباتـه            لخطورة هذا  ونظراً
بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التـشريعي             

  .)٦٠(الواحد
يعرف الحل بأنه إنهاء نيابة المجلس الشعبي قبل نهاية الفصل          :  حل المجلس  -ثامناً

شوب نزاع بينها وبـين البرلمـان       التشريعي إما بناءً على طلب الوزارة في حالة ن        
وإما بواسطة رئيس الدولة دفاعاً عن سياسته التي يعتقد أنها تتفـق مـع رغبـات                

، كما يعرف أنه حق السلطة التنفيذية في فض البرلمان أو أحد المجلسين             )٦١(الشعب
 – النـاخبين    –بصفة نهائية أو دائمة قبل انتهاء الفصل التشريعي ودعـوة الأمـة             

  .)٦٢(جلس نيابي جديدلانتخاب م
ويترتب على حل المجلس البرلماني زوال صفة العضوية عن أعضائه، وحـل            

  .المجلس لايكون إلاّ قبل انتهاء مدته الدستورية
إن حل البرلمان وثيق الصلة بالنظام البرلماني القائم على التوازن بين السلطتين 

يعية في سحب الثقة من الوزارة،      التنفيذية والتشريعية، فمقابل إمكانية السلطة التشر     
  .للسلطة التنفيذية حل البرلمان

إن السبب الرئيس الذي يجعل الوزارة تلجأ إلى حل البرلمان هو قيام خـلاف              
بينهما، وعندما تعتقد الحكومة إنها على حق وأن البرلمان يتمادى فـي اسـتعمال              
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لة حـل البرلمـان     صلاحياته أو يعرقل عملها عن عمد فإنها تطلب من رئيس الدو          
  .)٦٣(وإجراء انتخابات جديدة

وقد تقف وراء ذلك الرغبة في انتخابات تشريعية مبكرة لتحقيق أغلبية برلمانية            
صريحة أو مناسبة لاتخاذ القرارات إذا كانت الكتلة الأكبر تعتقد أنها قادرة علـى              

  .تحقيق أغلبية أكبر لأسباب تراها هي
، وذلك عند توافر القناعة لـدى الحكومـة         ويتم حل البرلمان في أحوال أخرى     

بصعود شعبيتها، فتلجأ إلى حل البرلمان الحالي، على أمـل دعـم أغلبيتهـا فـي                
  .)٦٤(البرلمان المقبل

م إلى أسلوبين لحل مجلـس النـواب، وهـو إمـا            ٢٠٠٥لقد أشار دستور    
 و طلـبٍ مـن  أ عضائه،أبناءً على طلبٍ من ثلث وعضائه أغلبية المطلقة لعدد بالأ

حل المجلس اشترط عدم جواز و، رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية
  .)٦٥(س الوزراءس مجلئيثناء مدة استجواب ري أف

 أن  رئيس الجمهورية وقد نظّم الدستور إجراءات حل مجلس النواب، إذ أجاز ل         
، حلخ ال قصاها ستون يوماً من تاري    أ مدةٍإلى انتخابات عامة في البلاد خلال       يدعو  

  .)٦٦(ةليومير اموعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأويُ
م تتكـون مـن   ٢٠٠٥وبما أن السلطة التشريعية التي نـص عليهـا دسـتور        

إذا تم حل أحد المجلـسين، فهـل        : ، فيمكن لنا أن نوجه التساؤل التالي      )٦٧(مجلسين
  يعني ذلك حل المجلس الآخر؟ 

 حل أحد المجلسين لايؤدي إلى حل المجلس الآخر، ولايتـأثر           يمكن القول بأن  
، وهو ماتؤكده    )٦٨(بذلك الحل، فله اختصاصته وعمله الذي يقوم به بصفته المنفردة         

  .)٦٩(التقاليد البرلمانية المقارنة
نعم يمكن القول إن من بين الآثار التي تترتب على حل المجلس المنتخـب              

ن، ولايحق له أن ينعقد إلاّ بعد أن يتم انعقاد المجلس           أن يؤجل انعقاد المجلس المعي    
، وقـد نـصت عليـه بعـض          )٧٠(المنتخب وهذا ما أخذ به البرلمان الإنكليـزي       

  .)٧٢(، ولكن على الرغم من ذلك نجد أن بعض الدساتير لم تأخذ به)٧١(الدساتير
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  :الخـاتمة
النيابية لفتـرة   عندما ينتخب أبناء الشعب عضو البرلمان فإنه يمارس الوظيفة          

       معينة من الزمن، فقد تنتهي هذه العضوية بانتهاء الفترة المحددة دستورياً، وقد نص
تكـون مـدة الـدورة      (علـى   ) أولاً/٥٦(م في المادة    ٢٠٠٥دستور العراق لسنة    

جلسةٍ له، وتنتهي بنهايـة   الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول         
  .هذا هو الطريق العادي لانقضاء العضوية في مجلس النواب، و)السنة الرابعة

وقد يكون انتهاء العضوية استثنائياً، فهو إما أن يكون بصورة جماعيـة كحـل    
إلى أسلوبين  ) أولاً/٦٤(م في المادة    ٢٠٠٥البرلمان وقد أشار دستور العراق لسنة       

اءً على طلبٍ من    بنوعضائه  أغلبية المطلقة لعدد    بالأوهو إما   (لحل مجلس النواب،    
، )و طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئـيس الجمهوريـة  أ عضائه،أثلث 

  .س الوزراءس مجلئيثناء مدة استجواب ري أحل المجلس فاشترط عدم جواز و
أو أن يكون بصورة فردية كما لو تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة              

، أو في حالة فقدان العضو أحـد        أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر        
شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات، أو قبول استقالة           
العضو من مجلس النواب، أو وفاة العضو، أو صدور حكم قـضائي بـات بحـق                

أو إصابة العضو بمرض عضال أو عوق أو        العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور،      
إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر      مه في المجلس، أو     عجز يمنعه من أداء مها    

 .مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد
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  الهوامش
يمكن الإشارة هنا إلى اختلاف الأحكام الدستورية في تأقيت مدة السلطة التـشريعية،              )١(

 الإمـاراتي   تحـادي لمجلس الـوطني الا   افبعضها قضت بأن تكون مدتها سنتين مثل        
مـن  ) ١/٢م(م ومجلس النواب الأمريكـي      ١٩٧١من دستور الإمارات لسنة     ) ٧٢م(

الدستور الأمريكي، وبعضها ثلاث سنوات مثل مجلس الـشورى المـصري لـسنة             
من الدستور الأردني   ) ٢٥م(والمجلس التشريعي الأردني    )  من اللائحة  ٩بند(م  ١٩٦٦
 و  ٥٤م  (حرينـي    الشورى والنواب الب   مجلسي(م وبعضها أربع سنوات     ١٩٢٨لسنة  

م (من الدستور البحريني وبعضهم خمس سنوات مثل مجلس الشعب المـصري            ) ٥٨
م وبعـضهم تـسع سـنوات مثـل مجلـس           ١٩٧١ري لسنة   من الدستور المص  ) ٩٢

م، لمزيـد مـن     ١٩٩٦من الدستور المغربـي لـسنة       ) ٣٨م  (المستشارين المغربي   
سعدى محمد الخطيب، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية        . د: التفاصيل يراجع 

، م٢٠٠٨،  ١في الأنظمة الدستورية العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت، ط         
  .٤١-٢٠ص 

م، يلاحظ على هذا التحديد أنـه جعـل         ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) أولاً/٥٦م   ( )٢(
ولاية المجلس تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وكـان الأولـى توحيـد               
أسلوب بداية الدورة ونهايتها، فأما أن تبدأ في بداية الـسنة وتنتهـي بنهايـة الـسنة                 

 جلسة وتنتهي بآخر جلسة في السنة الرابعة فيكون بهذا التحديد           الرابعة، أو تبدأ بأول   
انسجاماً بين بداية الدورة ونهايتها، كما يلاحظ أيضاً أن تحديد المدة جـاء مطلقـاً لا                
يقبل التمديد بحال من الأحوال وهو أمر يمكن أن يكون محل نظر، فقد تحول ظروف               

والاضطرابات الداخليـة الأمـر     معينة دون إجراء الانتخابات بسبب ظروف الحرب        
الذي يعني تغيب السلطة التشريعية أو تعطيل دورها في الحياة الدستورية ما يخلـق              

علي يوسف الـشكري،    . د: فراغاً تشريعياً يصعب تدارك آثاره في المستقبل، يراجع       
الثنائية التشريعية في العراق ضرورة أم تأكيد للفدرالية، مؤسـسة آفـاق للدراسـات     

  .١١٠م، ص٢٠٠٨، ١اث العراقية، بغداد، طوالأبح
اختلفت الدساتير في تحديد بدء مدة المجلس النيابي، فقد نصت بعضها أنها تبدأ مـن                )٣(

من الدسـتور   ) ٩٢م  (م و ١٩٦٢الدستور الكويتي لسنة    ) ٨٣م  (تاريخ أول اجتماع له     
م، بينما ذهبت دساتير أخرى إلى بدء هذه المـدة مـن تـاريخ             ١٩٧١المصري لسنة   

م، ومـن اليـوم     ١٩٥٢من الدستور الأردني لـسنة      ) ٦٨م  (علان نتائج الانتحابات    إ
م، واليوم العاشـر    ١٩٧٦من الدستور الجزائري لسنة     ) ١٤١م(الثامن بعد الانتخاب    
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م، هذا فيما إذا    ١٩٨٩من الدستور الجزائري لسنة     ) ١٠٧م(الموالي لانتخاب المجلس    

 فقد حددت بعض الدساتير مدة العضوية مـن         كان المجلس منتخباً، أما إذا كان معيناً      
  .م١٩٢٥من القانون الأساسي العراقي لسنة ) ٣٢م (تاريخ التعيين 

الملاحظ أن هذا القانون عالج حالات انتهاء العضوية في مجلـس النـواب بـصورة                )٤(
حـل  (فردية فقط، ولم ينص على انتهاء العضوية في المجلـس بـصورة جماعيـة               

  .منه) ٦٤م (ا الدستور في التي نصّ عليه) البرلمان
بالرجوع إلى الأحكام الدستورية نجد أن دساتير الدول متباينة في أحكامها، وحتى في              )٥(

البلد الواحد في فترات مختلفة بشأن عدم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وتولي             
، الوظائف العامة باستثناء الوزراء، أو الأخذ بعدم الجمع بين تولي الوظائف العامـة            

بما في ذلك الوزراء وعضوية السلطة التشريعية، فقد قضت طائفـة مـن الأحكـام               
) كنـواب (الدستورية بعدم الجمع بين تولي النيابة والوظائف العامة باستثناء الوزراء           

والدسـاتير المـصرية لأعـوام      ) ٦١م(١٩٢٥مثل القانون الأساسي العراقي لـسنة       
ســـاتير ســـوريا لأعـــوام ود) ١٥٥م(م١٩٥٦و) ٦٣م(م١٩٣٠و) ٦٣م(م١٩٢٣
ودساتير الأردن  ) ١٢٧م(م١٩٧٣و) ١٠١م(م١٩٦٢و) ٤٣م(م١٩٣٠و) ١٣م(م١٩٢٠
ودسـتور  ) ٨٣م(م١٩٥١ودستور ليبيـا لـسنة      ) ٥٢م(م١٩٥٢و) ٤٤م(م١٩٤٦لسنة  

ــسنة  ــرين ل ــسنة  ) ٩٧م(م٢٠٠٢و) ب/٤٣م(م١٩٧٣البح ــسودان ل ــتور ال ودس
ى عدم الجمع بين تولي     ، بالمقابل نصت طائفة أخرى من الدساتير عل       )١٠٥م(م١٩٩٨

النيابة العامة والوظائف العامة بما في ذلك الوزارة مثل أحكام الدستور السوري لسنة             
م، وهناك طائفة ثالثة من الأحكام الدستورية التي صمتت عن تقرير أي مـن              ١٩٥٣

م ودسـاتير الجزائـر     ١٩٧٠المبدأين المذكورين أعلاه، مثل الدستور العراقي لسنة        
م ودسـاتير   ١٩٩٦م والدستور التونـسي لـسنة       ١٩٨٩م،  ١٩٧٦م،  ١٩٦٣للأعوام  

قائـد محمـد طربـوش      . د: م، يراجع ١٩٨٥م و ١٩٦٤م و ١٩٥٦السودان للأعوام   
ردمان، السلطة التشريعية في الدول العربيـة ذات النظـام الجمهـوري، المؤسـسة              

  .٩٥-٨٨م، ص١٩٩٥، ١الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
يجوز الجمـع بـين     لا(م تنص على    ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) دساًسا/٤٩م   ( )٦(

، ومن الجدير بالـذكر أن  )رالنواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخ عضوية مجلس
منه إلاّ أنـه    ) ٣٠(م قرّر هذا الشرط في المادة       ١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لسنة     

مة في شركة مؤلفة من     ذهب أبعد من ذلك إذ حظر على عضو مجلس النواب المساه          
أكثر من خمسة وعشرين شخصاً، وهذا يعتبر تمييزاً نوعياً، أما الدساتير الجمهورية            
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حسين الطحان، الدستور العراقي الجديـد  : المؤقتة فلم تتطرق إلى هذا الشرط، يراجع 

  .١٤٠-١٣٩م، ص٢٠٠٩، ١دراسة مقارنة، بدون اسم المطبعة، بغداد، ط
ن، السلطة التشريعية والمرأة في الدول العربية، المكتـب         قائد محمد طربوش ردما   . د )٧(

  .٤٢م، ص٢٠٠٨الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
أنور الخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلـم            : ينظر )٨(

  .٥١٠-٥٠٨م، ص١٩٦١، ١للملايين، بيروت، ط
، شـركة نـاس     ١ة العامـة، ج   فتحي فكري، القانون الدستوري المبادئ الدستوري     . د )٩(

  .٧٦م، ص٢٠٠٧للطباعة، القاهرة، 
لمجلس و ا يُعد عض (م تنص على    ٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب      ) ١٥م   ( )١٠(

ة الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوي            
  ).ةلمجلس ولا يتمتع بإمتيازات العضويا

نظام الدستوري في الكويت، دار النهـضة العربيـة،         عبد الفتاح حسن، مبادئ ال    . د )١١(
  .٢٧٧م، ص١٩٦٨بيروت، 

جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ    (م تنص على    ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) ١م   ( )١٢(
  ....).)برلماني(كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي  واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة

 العامة للدساتير، مطبعة عيتاني الجديدة،      محسن خليل، الدستور اللبناني والمبادئ    . د )١٣(
  .٣٠٥م، ص١٩٦٥، ١بيروت، ط

لايجوز للنائـب أن    (م على أنه    ١٩٥٣من الدستور السوري لسنة     ) ٥٣/١م  (نصت   )١٤(
من دستور الجمهورية العربية    ) ٧٢م(، ونصت   )يستغل نيابته في عمل من الأعمال     

رى والوكيلان والأمين   أما رئيس مجلس الشو   ( ..... م على أنه    ١٩٧٠اليمنية لسنة   
منه علـى   ) ٨٠م  (إذ نصت   )  من هذا الدستور   ٨٠العام فتنطبق عليهم أحكام المادة      

لايجوز لرئيس أو عضو المجلس الجمهوري أثناء مدته أن يزاول ولـو بطريقـة              (
  ....).غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً 

، بـدون اسـم     ١القانون الدستوري اللبنـاني، ج    زهير شكر، الوسيط في     . د: ينظر )١٥(
  .٦٥٣م، ص٢٠٠٦المطبعة والمكان، 

المستشار محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية ماهيتها تكوينهـا اختـصاصاتها،            )١٦(
  .٥٠٧م، ص٢٠٠٨، ١المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط

في المرشح لعـضوية    م مثلاً تشترط    ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) ثانياً/٤٩م   ( )١٧(
  .مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية
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) ٢٦(م المعدل بالقانون رقم     ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(من قانون الانتخابات رقم     ) ٦/١م   ( )١٨(

  .م تشترط أن لايقل عمر المرشح عن ثلاثين سنة٢٠٠٩لسنة 
، منـشأة   ١٩٧١سعد عصفور، النظام الدسـتوري المـصري دسـتور          . د: ينظر )١٩(

  .٢١٤-٢١٣م، ص١٩٨٠لاسكندرية، المعارف، ا
م، ومما تجدر الإشارة إليه أن نص       ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) خامساً/٤٩م   ( )٢٠(

هذه المادة لم يشر صراحةً على سن قانون لمجلس النواب يـنظم كامـل أعمـال                
وصلاحيات واختصاصات ووظائف وشؤون مجلس النواب وشؤون أعضائه بل أن          

الدستورية على إصدار قانون يعالج فقط حالات استبدال        مانلاحظه تأكيد هذه المادة     
أعضاء مجلس النواب، لذا فقد جاء هذا القـانون ملتزمـاً بمـا ورد فـي الـنص                  

  .الدستوري
عادل عبد االله محمد، إسقاط عضوية أعضاء مجلـس الـشعب، أطروحـة             : ينظر )٢١(

ني عبد الغنـي بـسيو    . ؛ د ١٦م، ص ١٩٩٥دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،      
عبد االله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، القاهرة،           

  .٧٠٨م، ص٢٠٠٤
) ٢٦(م المعدل بالقانون رقـم      ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(من قانون الانتخابات رقم     ) ٦م   ( )٢٢(

  .م٢٠٠٩لسنة 
ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف،         . د: ينظر )٢٣(

  .٢٧٤عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص. ؛ د٢٩٤م، ص٢٠٠٥، ١سكندرية، طالإ
)٢٤( Deforges, droit de la fonction publique, Paris, 1995, P. 229.  
  .٦٥٤زهير شكر، مرجع سابق، ص. د )٢٥(
م التي أشارت   ٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة       ) ثانياً/٣١م  (باستثناء   )٢٦(

قالة ستقالة أو الإ  ة الا عضائه في حال  أيعالج استبدال   نون  إلى قيام المجلس بتشريع قا    
  .آخر و فقدان العضوية لأي سببأو الوفاة أ

مجلـس  (م، إذ اقتصرت على ذكر أن       ١٩٧١من الدستور المصري لعام     ) ٩٧م   ( )٢٧(
  ).الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه

لكتابـة  م حول ما إذا كانت ا     ١٩٨١فقد ثار خلاف في مجلس الشعب المصري عام          )٢٨(
وسيلة اثبات أم للتروي؟ وكان ذلك حال إعلان أحد الأعضاء شفاهةً استقالته بسبب             
إبطال المجلس استجوابين له، وأحيل الأمر لجنة الشؤون الدسـتورية والتـشريعية            
لبحث الموضوع، إلاّ أن العضو عاد وسحب الاستقالة، وعليه لـم يتبـين موقـف               
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  مجلة الكوفة
ري، وجيز القانون البرلماني فـي مـصر        فتحي فك . د: المجلس من الأمر، يراجع   

  .٣٤٨م، ص٢٠٠٦دراسة نقدية تحليلية، شركة عابدين للطباعة، القاهرة، 
  .٤٧١أنور الخطيب، مرجع سابق، ص )٢٩(
فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر دراسة نقدية تحليليـة،           . د: يراجع )٣٠(

  .٣٤٨مرجع سابق، ص
 العامة للاستقالة بين القانون الوضـعي  عبد اللطيف السيد رسلان عودة، النظرية . د )٣١(

والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديـدة للنـشر، الإسـكندرية،            
  .١٦٣م، ص٢٠٠٤

(32) Jeze, theorie juridique de la demission, R. d. P, 1982, P. 725.  
م ظهرت القضية الجزائية في المكاتيب السرية بحيث أشغلت         ١٩٣١في تموز سنة     )٣٣(

الرأي العام العراقي وأودت إلى أن يطلب حاكم جزاء لواء بغداد رفـع الحـصانة               
مـن  ) ٢٥٢ و   ٦٢م  (البرلمانية عن أحد نواب بغداد للتهمة الموجهة إليه بموجـب           

قانون العقوبات وعلى إثر هذا الطلب تقدم رئيس الوزراء بكتابه إلى رئيس المجلس             
ة عن النائب الموجه إليه التهمة، فتلي هذا        النيابي طالباً فيه من المجلس رفع الحصان      

الكتاب في المجلس ثم تلي أيضاً كتاب استقالة النائب المطلوب رفع الحصانة عنـه              
م ففي هذه الجلسة قرر المجلس قبول       ١٩٣١من اجتماع عام    ) ٥٩(وذلك في جلسة    

جابـاً،  استقالة النائب فقط بدون أن يبت في طلب رفع الحصانة النيابية لاسلباً ولاإي            
روبين رباط، الحصانة البرلمانية، بحث منشور في مجلة القضاء العراقيـة،           : ينظر

م عنـدما بـدأ     ١٩٩١ وفي عـام     -٦م، ص ١٩٣٥العدد الأول، السنة الثانية، آب      
البرلمان المصري في بحث إسقاط العضوية عن بعض الأعـضاء الـذين حامـت              

ددة لنظر تقرير اللجنة العامة     حولهم شبهة الاتجار في المخدرات، وفي الجلسة المح       
ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والذي انتهى إلى اسـقاط العـضوية عـنهم،             

محمود أبـو   . د: سارع أحد الأعضاء إلى تقديم استقالته التي قبلها المجلس، يراجع         
السعود حبيب، ضمانات أعضاء البرلمان في النظـام الدسـتوري المـصري، دار             

  .٣٠٨م، ص٢٠٠٠القاهرة، النهضة العربية، 
إن بعض الدول تجيز إنهاء العضوية كجزاء تـاديبي ومنهـا الولايـات المتحـدة                )٣٤(

الأمريكية وإنكلترا ومصر، ففي الولايات المتحدة يعترف لكل مجلس من مجلـسي            
البرلمان بأن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه طرد العضو الذي يأتي من الأعمـال مـا               

 ينتمي إليه غير لائق للجلوس فيه، وتطبيقاً لذلك فـإن           يجعله في نظر المجلس الذي    
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  مجلة الكوفة
مجلس الشيوخ الأمريكي عقب حرب الانفصال بين الشمال والجنوب قد قرر طرد            
عدد من شيوخ الولايات الجنوبية لأنهم قد شاركوا في حـرب الانفـصال، وفـي               
 إنجلترا فإن مجلس العموم يستطيع أن يفصل أي عضو من أعضائه إذا سلك سلوكاً             
لا يتصور أن يصدر من رجل شريف حتى ولو كان هذا السلوك ليس محل تـأثيم                
جنائي، فالسلوك الذي يعيب شرف الإنسان بشدة حتى إذا لم يعاقب عليـه قـانون               
العقوبات يتعارض مع شرف العضوية ويمكن أن يؤدي إلى طـرد العـضو مـن               

سعة، وقـد زاول    مجلس العموم، والمجلس هو الذي يقدر كل ذلك بسلطة تقديرية وا          
المجلس هذه السلطة فعلاً، فلم يسرف فيها، ولم يـستعملها إلاّ لحمايـة المـستوى               
الخلقي لأعضائه، ولم ينحرف بها، فلم يستعملها لطرد المعارضين أو يجعل منهـا             
سلاحاً يكمم به أفواه الأقلية، وهو إذا ما قرر إسقاط العضوية عن عضو فيه، فـإن                

عضو من ترشيح نفسه مرة ثانية ولكنه إذا نجح فإن المجلس           هذا الاسقاط لا يمنع ال    
يستطيع أن يقرر بطلان عضويته  منذ البداية ويمنعه بالتالي من الجلوس فيه مـرة               
ثانية، وفي مصر فإن الدساتير المتعددة التي تعاقبت عليها منذ اسـتقلالها أجـازت              

وس فـي البرلمـان     فصل العضو الذي يأتي من الأعمال ما يجعله غير جدير بالجل          
م بهذا  ١٩٧١حتى وإن كان مسلكه لم يكن محل تأثيم بحكم جنائي، وقد أخذ دستور              

لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس       (بقوله  ) ٩٦م  (الاتجاه ونص عليه في     
إلاّ إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامـل أو الفـلاح                 

 أو أخلّ بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسـقاط           التي انتخب على أساسها   
  ).العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه

  .٢٧٤عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص. د: ينظر )٣٥(
، دار العلـم للملايـين،      ٢آدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، ج       . د )٣٦(

  .٧١٥م، ص٢٠٠٤، ٣بيروت، ط
  .٦٥٤، ص١زهير شكر، مرجع سابق، ج. د )٣٧(
مـن  ) ١٨م  (م،  ١٩٩٦من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة        ) ١٥٨م   ( )٣٨(

من اللائحة الداخلية   ) ١٧م  (م،      ١٩٩٤النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة       
من اللائحة الداخلية لمجلس النواب     ) ١٩٨م  (م،  ١٩٦٣لمجلس الأمة الكويتي لسنة     

  م، ٢٠٠٢البحريني لسنة 
) ١٠٣م  (م،  ٢٠٠٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني لـسنة          )١٩٨م   ( )٣٩(

مـن اللائحـة   ) ٤م (م، ١٩٩٨من النظام الداخلي لمجلس الشوخ الأردنـي لـسنة        
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  مجلة الكوفة
مـن اللائحـة الداخليـة      ) ١٥م  (م،  ١٩٧٩الداخلية لمجلس الشورى القطري لسنة      

 لنظام الداخلي  ا من )١٧ م(م، لكن   ١٩٧٧للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لسنة      
تقديمها إلى رئاسة   تعتبر الإستقالة نهائية فور     م  ١٩٩٤لمجلس النواب اللبناني لسنة     

  .المجلس النيابي إذ يأخذ هذا الأخير علماً بها ليصار إلى ترتيب انتخاب الخلف
يُمنح كـل مـن أعـضاء    (م تنص على ٢٠٠٥لسنة ) ٩(من الأمر رقم   ) ف أولاً  ( )٤٠(

ل من استشهد منهم، ونوابهم وأمينه العام وأعضاء مجلس         مجلس الحكم المنحل وعيا   
الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومن هـم            

من مجموع  %٨٠بدرجة وزير ووكلاء الوزارات والمستشارون راتباً تقاعدياً يعادل         
كان، عدا حالات   ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب            

  ).العزل أو الفصل أو حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة
تستقطع (م تنص على    ٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة       ) ثالثاً/١٨م   ( )٤١(

  .).سغيابه نسبة معينة يحددها المجلة لامن مكافئة عضو مجلس النواب في ح
م المعـدل   ٢٠٠٦لـسنة   ) ٦(ب رقم   من قانون استبدال أعضاء مجلس النوا     ) ٢م   ( )٤٢(

  .م٢٠٠٧لسنة ) ٤٩(بالقانون رقم 
) ٢٦(م المعدل بالقانون رقـم      ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(من قانون الانتخابات رقم     ) ٦م   ( )٤٣(

  .م٢٠٠٩لسنة 
، بدون اسم المطبعـة،     )البرلماني(وائل عبد اللطيف الفضل، أصول العمل النيابي         )٤٤(

 أن بعض اعـضاء مجلـس       ؛ ومن الجدير بالذكر   ٢١٤-٢١٣م، ص ٢٠٠٦بغداد،  
النواب في دورته الانتخابية الأولى قد انتهت عضويتهم عن طريق الوفـاة، سـواء        

محمد عوض، صالح العكيلي، محمـد رضـا سـنكاوي،          (كانت بالاستشهاد ومنهم    
  ).نضال الموسوي(أو بوفاة طبيعية ومنهم ) حارث العبيدي

م الذي اعتبره قـانون     ٢٠٠٥نة  لس) ٣(من قانون الجمعية الوطنية رقم      ) ثانياً/٤م   ( )٤٥(
منه سارياً على مجلس النواب     ) ١م(م بموجب   ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٠(مجلس النواب رقم    

  .اعتباراً من تاريخ أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس النواب 
رائد الجابري، الأثر المترتب على تعليق العـضوية وسـحب الحـصانة وانتهـاء             )٤٦(

، تـصدرها   )القانون المقـارن  (ور في مجلة    العضوية في مجلس النواب، بحث منش     
 وممـا   -٥٠م، ص ٢٠٠٧، الـسنة    ٤٧-٤٦جمعية القانون المقارن العراقية، العدد      

تجدر الإشارة إليه أن بعض الأنظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة نظمـت احكـام             
انتهاء العضوية في حالة وفاة أحد الأعضاء، إذ تضمنت أغلبهـا إعـلان رئـيس               
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  مجلة الكوفة
مـن  ) ١٠٥م  ( مكانه، ولكن الغريب في هذا الأمر ما نـصت عليـه             المجلس خلو 

م إذ اشـترطت علـى رئـيس        ١٩٩٨النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني لعام       
المجلس إخطار رئيس الوزراء، فالغرابة فيه هو باعتبار أن هذا الـشأن برلمـاني              

 مبرر له، كما    يمتنع معه تدخل الحكومة ولا أساس قانوني لهذا التدخل أو وجود أي           
أن أغلب الدساتير قررت في حالة وفاة أحد أعضاء السلطة التشريعية قبـل نهايـة               
مدته أن يتم ملء الخلو بنفس الطريقة التي تولى بها النائب عضويته فـي الـسلطة                

من النظام الداخلي لمجلس النـواب      ) ٥٩م  (التشريعية أي بالانتخاب إذا كان منتخباً       
من نظام مجلسي الـشورى     ) ١٥م  (بالتعيين إذا كان معيناً     م و ١٩٥٩التونسي لعام   

  .م١٩٩٧والدولة في سلطنة عمان لعام 
من دسـتور   ) ٥٩م  (و  ) ب/٤٥م  (م،  ١٩٧١من الدستور المصري لسنة     ) ٩٤م   ( )٤٧(

من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني      ) ١٠٥م  (م،  ٢٠٠٢مملكة البحرين لسنة    
  .م١٩٩٧الداخلية لمجلس النواب اليمني لسنة من اللائحة ) ١٩٩م (م، ١٩٩٨لسنة 

م قد بيّن العقوبات الأصلية أو      ١٩٦٩لسنة  ) ١١١(إن قانون العقوبات العراقي رقم       )٤٨(
 الـسجن   -٣ السجن المؤبد    -٢ الإعدام               -١: التبعية، فالعقوبات الأصلية هي   

  الحجز في مدرسـة    -٧ الغرامة   -٦ الحبس البسيط    -٥ الحبس الشديد    -٤المؤقت  
منه كيفية  ) ٩٤-٨٦م  ( الحجز في مدرسة إصلاحية، فقد بيّنت        -٨الفتيان الجانحين   

العقوبات تي (منه بأنها   ) ٩٥م  (أما العقوبات التبعية فقد عرفتها      . تنفيذ هذه العقوبات  
، ونصت  )تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم           

الـسجن  (تبعية التي تلحق العقوبات الأصـلية وهـي         منه على العقوبات ال   ) ٩٦م  (
المؤبد أو المؤقت، يستتبعه بحكم القانون في يوم صـدوره وحتـى إخـلاء سـبيل        

  :المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية
 أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس        -٢ الوظائف والخدمات إن كان يتولاها       -١ )٤٩(

 أن يكون عضواً في المجالس الإدارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو             -٣التمثيلية  
 أن يكون مالكـاً أو ناشـراً أو         -٥ أن يكون وصياً أو قيّماً أو وكيلاً         -٤مديراً لها   

  ).رئيساً لتحرير إحدى الصحف
للمحكمة عند الحكم   (وهي  ) التكميلية(منه على بعض العقوبات     ) ١٠٠م  (ونصت  

 المؤقت أو بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكـوم             بالسجن المؤبد أو  
عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة تزيد على سنتين ابتداءً من تاريخ                

  :انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان
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عليه بقرار الحكم    تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدّد ما هو محرّم             -١

 حمـل   -٣ حمل أوسمة وطنيـة أو أجنبيـة         -٢وأن يكون القرار مسبّباً تسبيباً كافياً       
  ).من هذا القرار كلاً أو بعضاً) ثانياً( الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة -٤السلاح 

للرئيس (م تنص على    ٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة       ) أولاً/١٧م   ( )٥٠(
خمسة عشر يوماً  خـلال كـل        ) ١٥( إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على        منح العضو 

  ).دورة سنوية للمجلس
للعـضو  (م تنص على ٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة    ) ثانياً/١٧م   ( )٥١(

  ).وتقدر هيأة الرئاسة حالات الولادة، التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً
 السياسية والمبادئ الدستورية العامـة دراسـة مقارنـة،          أحمد سعيفان، الأنظمة  . د )٥٢(

  .٣٣١م، ص٢٠٠٨، ١منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط
  .م٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة) ٢٣ م ( )٥٣(
  .م٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة) ثانياً/٧٥ م ( )٥٤(
  .م٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة) ٢٥ م ( )٥٥(
علي بن عبد المحسن التويجري، الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقهـا علـى           )٥٦(

أعضاء مجلس الشورى السعودي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعـة           
  .١٢٥م، ص٢٠٠٥نايف العربية للعلوم الأمنية، 

طارق حرب، الغياب بدون عذر مشروع خيانة برلمانية، مـن منـشورات شـبكة               )٥٧(
  /http://www.alsabah.com :عبر الموقع) الانترنت(ت العالمية المعلوما

  .م٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة) ثانياً/١٨ م ( )٥٨(
الملاحظ أن جميع دساتير العراق المتعاقبة لم تنص على إقالة عضو البرلمان بسبب              )٥٩(

عنـد  (منه على   ) ٤٧م  (م، إذ نصت    ١٩٢٥التغيب باستثناء القانون الأساسي لسنة      
شغور عضوية في مجلس النواب بسبب وفاة، أو استقالة، أو فقد الصفات اللازمة،             

  ).أو تغيب عن المجلس، يجب أن يجري انتخاب جديد في الحال بإيعاز من الرئاسة
  .٥٠رائد الجابري، مرجع سابق، ص )٦٠(
لقد جاء هذا التعديل بسبب تفشي ظاهرة تغيب غالبية أعضاء مجلس النـواب فـي                )٦١(

نتخابية الأولى عن حضور جلساته حتى وصل الأمر إلى فشل المجلـس            دورته الا 
التي تأجلت لأكثر من خمس مرات خلال كـانون الأول          ) ٥٩(في عقد جلسته رقم     

عضواً على  ) ١٣٨(م بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني القاضي بحضور         ٢٠٠٦
  .عضواً) ٢٧٥(الأقل من أصل نواب البرلمان البالغ عددهم 
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دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منـشأة المعـارف،           رأفت  . د )٦٢(

  .١٥٥م، ص٢٠٠٦الإسكندرية، 
وايت إبراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصرية، القاهرة،       . وحيد رأفت و د   . د )٦٣(

 .٤٧٢م، ص١٩٣٧
علي غالب العاني، الأنظمة الـسياسية، دار الحكمـة،         . صالح جواد الكاظم و د    . د )٦٤(

 .٧٢م، ص١٩٩١، بغداد
محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، مكتبة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،           . د )٦٥(

 .١٣٦م، ص٢٠٠٨
 .م٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) أولاً/٦٤م ( )٦٦(
 .م٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ثانياً/٦٤م ( )٦٧(
 .م٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ٤٨م ( )٦٨(
 م١٩٨٠ لـسنة    )١٢٠(رقم  ى المصري   مجلس الشور قانون  من  ) ٢٣ م(لقد نصت    )٦٩(

يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حـل مجلـس الـشورى جميـع              (على أن   
الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئـيس           
مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية           

ئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فتـرة حـل           المخولة لمكتب المجلس ور   
المجلسين جميع الاختصاصات الماليـة والإداريـة المخولـة لمكتبـي المجلـسين             

 ).ورئيسيهما
م تمسك بالحـصانة    ١٩٢٣إن أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري في ظل دستور           )٧٠(

المحكمـة  البرلمانية في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب منحلاً، إذ جاء في حكم              
الأمر بحل مجلس النواب لايترتب عليه إنقضاء دور الانعقـاد لمجلـس            : (ما يأتي 

الشيوخ، وإنما يترتب عليه فقط توقيف جلساته ريثما يتم انتخاب أعـضاء مجلـس              
النواب الجدد كما ينص الدستور، ومن ثم فتبقى الحصانة النيابية لأعضاء مجلـس             

ليه لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية نجو أي       الشيوخ رغم حل مجلس النواب، وبناءً ع      
عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ولا القبض عليه في أثناء دور الانعقاد إلاّ بـإذن               

حكـم محكمـة مـصر      : يراجـع ).من المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بجناية       
م، منشور في مجلة المحاماة المصرية، السنة       ١/١١/١٩٢٤الابتدائية الأهلية بتاريخ    

 .٢٤٥-٢٤٤م، ص١٩٢٤مسة، العدد الثالث، تشرين الأول لسنة الخا
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علي عبد العال سيد أحمد، الآثار القانونية والوظائف السياسية لحـل البرلمـان،             . د )٧١(

 . ومابعدها٦٦م، ص١٩٩٠دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 
إذا حُل مجلس النواب    (م تنص على    ٢٠٠٢من الدستور البحريني لسنة     ) ب/٥٥م  ( )٧٢(

م ١٩٥٣من الدستور الأردنـي لـسنة       ) ٦٦/٢م  (،  )جلسات مجلس الشورى  توقفت  
 ).إذا حُل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان(تنص على 

م نلاحظ أن مجلـس الـشورى       ١٩٨٧عندما حل مجلس الشعب المصري في عام         )٧٣(
استمر في أداء عمله وممارسة كافة اختصاصاته ولم يتأثر بحل مجلـس الـشعب،              

م جمال الدين عرفة، ضمانات أعضاء المجـالس النيابيـة دراسـة            هشا. د: يراجع
 .٥٤٤م، ص٢٠٠٨مقارنة، بدون اسم المطبعة والمكان، 

  :المصـــادر
أحمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدسـتورية العامـة دراسـة مقارنـة،             . د .١

  .م٢٠٠٨، ١منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط
، دار العلـم للملايـين،      ٢لقانون الدستوري العـام، ج    آدمون رباط، الوسيط في ا    . د .٢

  .م٢٠٠٤، ٣بيروت، ط
أنور الخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين،             .٣

  .م١٩٦١، ١بيروت، ط
حسين الطحان، الدستور العراقي الجديد دراسة مقارنة، بدون اسم المطبعة، بغـداد،             .٤

  .م٢٠٠٩، ١ط
الجابري، الأثر المترتب على تعليق العضوية وسحب الحصانة وانتهاء العضوية          رائد   .٥

، تصدرها جمعية القانون    )القانون المقارن (في مجلس النواب، بحث منشور في مجلة        
  .م٢٠٠٧، السنة ٤٧-٤٦المقارن العراقية، العدد 

 ـ           . د .٦ ارف، رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمـان، منـشأة المع
  .م٢٠٠٦الإسكندرية، 

روبين رباط، الحصانة البرلمانية، بحث منشور في مجلة القضاء العراقيـة، العـدد              .٧
  .م١٩٣٥الأول، السنة الثانية، آب 

، بـدون اسـم المطبعـة       ١زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، ج       . د .٨
  .م٢٠٠٦والمكان، 

، منـشأة المعـارف،     ١٩٧١ور  سعد عصفور، النظام الدستوري المصري دسـت      . د .٩
  .م١٩٨٠الاسكندرية، 
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سعدى محمد الخطيب، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة فـي الأنظمـة      . د .١٠

  .م٢٠٠٨، ١الدستورية العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط
علي غالب العاني، الأنظمـة الـسياسية، دار الحكمـة،          . صالح جواد الكاظم و د    . د .١١

  .م١٩٩١، بغداد
طارق حرب، الغياب بدون عذر مشروع خيانة برلمانيـة، مـن منـشورات شـبكة                .١٢

 /http://www.alsabah.com :عبر الموقع) الانترنت(المعلومات العالمية 
عادل عبد االله محمد، إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب، أطروحة دكتوراه، كلية             .١٣

  .م١٩٩٥الحقوق، جامعة القاهرة، 
وني عبد االله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع          عبد الغني بسي  . د .١٤

  .م٢٠٠٤السعدني، القاهرة، 
عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويـت، دار النهـضة العربيـة،              . د .١٥

  .م١٩٦٨بيروت، 
عبد اللطيف السيد رسلان عودة، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضـعي            . د .١٦

يعة الإسلامية دراسة مقارنة، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، الإسـكندرية،             والشر
  .م٢٠٠٤

علي بن عبد المحسن التويجري، الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقهـا علـى              .١٧
أعضاء مجلس الشورى السعودي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليـا، جامعـة            

  .م٢٠٠٥نايف العربية للعلوم الأمنية، 
لي عبد العال سيد أحمد، الآثار القانونية والوظائف السياسية لحل البرلمان، دار            ع. د .١٨

 .م١٩٩٠الثقافة الجامعية، القاهرة، 
علي يوسف الشكري، الثنائية التشريعية في العراق ضرورة أم تأكيـد للفدراليـة،             . د .١٩

  .م٢٠٠٨، ١مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية، بغداد، ط
، شـركة نـاس     ١القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامـة، ج      فتحي فكري،   . د .٢٠

  .م٢٠٠٧للطباعة، القاهرة، 
فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر دراسة نقديـة تحليليـة، شـركة              . د .٢١

  .م٢٠٠٦عابدين للطباعة، القاهرة، 
قائد محمد طربوش ردمان، السلطة التشريعية في الـدول العربيـة ذات النظـام              . د .٢٢

  .م١٩٩٥، ١جمهوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طال
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قائد محمد طربوش ردمان، السلطة التشريعية والمرأة في الدول العربية، المكتـب            . د .٢٣

  .م٢٠٠٨الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
ماجد راغب الحلو، النظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري، منـشأة المعـارف،             . د .٢٤

  .م٢٠٠٥، ١رية، طالإسكند
محسن خليل، الدستور اللبناني والمبادئ العامة للدساتير، مطبعة عيتاني الجديـدة،           . د .٢٥
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محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسـكندرية،          . د .٢٦

  .م١٩٧١، ٢ط
 ـ         .٢٧ ا اختـصاصاتها،   المستشار محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية ماهيتهـا تكوينه

  .م٢٠٠٨، ١المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط
محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، مكتبة العاتك لصناعة الكتاب، القـاهرة،           . د .٢٨
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